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من مخاطر الغش والتهـرب الجبائيين  الدولية بتفادي الاتفاقيات الجبائيةتسمح : الملخص

 تواجهإزالة العراقيل التي من خلال  وأيضا ،المعلومات الجبائيةلخاصة بتبادل البنود ا خلال

تهدف الدراسة إلى وعليه  لازدواج الضريبي.مثل مشكلة ا الاستثمارات العابرة للقارات

منظمة  ولوية لنموذجالأ إعطاءعبر  تسليط الضوء على أهم بنود الاتفاقيات الجبائية الدولية

معالجة عبر  وأيضا انتشارا من الناحية التطبيقية، الأوسعه التعاون والتنمية الاقتصادية لكون

 .الجزائري المنصوص عليها في التشريع القواعد الجبائية للاتفاقيات الدولية

النموذجية لمنظمة  الاتفاقيةالضريبي؛  الازدواج؛ الجبائيةالاتفاقيات  :الكلمات الافتتاحية

 التعاون والتنمية الاقتصادية.

Abstract: International tax conventions allow avoiding the risk of fraud 

and tax evasion through specified clauses relating to exchange of tax 

information and by the removal of barriers that face cross-continent 

investments such as the problem of double taxation. Therefore, the study 

aims to shed light on the most important rules of international tax 

conventions, by giving priority to the model of the Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) because it is the most 

used in practice, and through the treatment of the rules provided by 

Algerian legislation that are related to international tax conventions. 

Keywords: Internationals conventions; double taxation; model convention 

of the OECD. 
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 المقدمة-1

، وزيادة حركة الأفراد ورؤوس الأموال، إن التنوع الكبير في التبادلات والمعاملات

وحيازة الممتلكات والمداخيل من قبل دافعي الضرائب في مختلف البلدان من أهم العوامل 

الضريبية للبحث عن فرص للتنسيق فيما بينها من  هاإداراتالدول عبر  العديد من التي دفعت

 .الدول جميع من الملائم للمتعاملين مناخال اجل توفير

مالية ال زماتالأ لمزيد منيتعرض لالمزيد من العولمة و يعرففي عالم ف

مختــلف  على مستوى إتــفاقيات وضع الســلطات الجبائية على فيه قتصادية، وجبالاو

مناطق العالــم من اجل ضرورة توحيد الجــهود و الانضباط الجبائي لغرض محاربة 

الاتفاقيات  اد علىعتمفان الا على هذا الأساس،و .مظاهـر الغش و التهــرب الجبائيين

 .1928سنةعود لتأول اتفاقية ثنائية نموذجية  كونالقديمة، الأساليب نالدولية هو م

 تســتمد أصبحت الجبائية الاتفاقيات أنعليه اليوم،  الملاحظأخرى، فومن جهة 

 الاقتصادية، والتنمية التعاون منظمــة نموذج منالعالــم  دول جل في كبيرة بصفة أحكامها

إلى  وموفرة، الضريبي الازدواج تفاديل الجبائية الاتفاقيات على إنسجاما بذلك مفرضة

 سيادي بالحقال تمس التي المتزايدة الخلافات تسوية خلال من قانونيا إطارا جانب ذلك،

 قبل من أبرمت التي الضريبي بالازدواج الخاصة الدولية الاتفاقياتمثلا عدد ف للدول.

 .(1)العالم حول مختلفة دول مع اتفاقية 155وصلت  المتحدة الولايات

وزيادة التبادل  الازدواج الضريبي،والجزائر كباقي الدول الراغبة في الحد من 

الدولية عبر إبرام العديد من  المنظومة هماج في هذدالمعلوماتي الجبائي كان عليها الان

ل ؤاالس على الإجابةحاول نس ،الدراسة هذه خلال وعليه فمن الاتفاقيات الجبائية مع الدول.

 ؟الضريبي الازدواج بيتجنل الجزائري الضريبي التشريع هي معايير ماالتالي: 

 الضريبي، الازدواج في معالجة الجبائية لاتفاقيات تلعبها الذي الدور عن بحثست الدراسةف

 وكيفيةهدافه الدولي وأ المستوى على الضريبي للازدواج للنماذج المعالجة بالتطرق وهذا

 التقنية الطرق أو العامة خلال البنود من سواء المشكلة لتفادي كآلية الجبائية الاتفاقيات تدخل

القواعد الجبائية للاتفاقيات  إبرازى بالإضافة إل تقييمها، ومحاولة حدتها من بالتخفيف الكفيلة

 .الجبائية الدولية المنصوص عليها في القانون الجزائري

 الضريبي لازدواجل معالجةالالنماذج الدولية   -2

 التجارة حجم ،أهمهاالعناصر من مجموعة حسبانال في لبلدان تأخذا المفاوضات، بدء قبل

 الخاصة النماذج بتبادل البلدان قومي المفاوضات، تبدأ أن . وبمجردينالمع بلد مع والاستثمار
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 تفاوضي. وكقاعدة اخر اتفاقية ضريبية( وينعقد اول اجتماع تقدم، فان لم تكن متوفرة)بهما 

 تتفق الأولى، الجولة . ففي(بلد كل في )جولةالمفاوضات  من جولتان هناك تكون عامة،

 الأمم نموذج مايكون عادةوالذي  ،لمفاوضاتهما انطلاق كنقطة نموذجالعلى  الدولتين

 الاقتصادية. والتنمية التعاون منظمة اتفاقية أو المتحدة

 article)مادة بمادة  النص فاوض علىالت يتم الضريبي، نظامهما الطرفان يقدم أن وبمجرد

par article)بين عليهما الاتفاق الطرفان يستطيع لمالتي  الأجزاء توضع ما . وعادة  

 الحروف بتثبيت الطرفان يقوم الاتفاقية، صياغة على الموافقةوبلاحقا.  فيها للنظر أقواس

 سفيرا يكون ما )غالبامفوض  ممثل قبل من المعاهدة لتوقيع الترتيبات اتخاذ يتم الأولى. ثم

لإجراءاتها.  وفقا المعاهدة على دولة كل تصادق التوقيع، بعدوللدولة(.  آخر ممثلا أو

 التنفيذ حيز وتدخل الإبراملوثائق  الدول حين تبادل لا يتم الا معاهدةال اكتمال فإن وكقاعدة،

 المتحدة. ممالنموذجية للأ الاتفاقية التنفيذ( من حيز )دخول 29المادة  لقواعد وفقا

نموذجان رئيسيان للمعاهدات الضريبية: معاهدة الأمم المتحدة  على هذا الاساس،  يوجدو

ومعاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، غير أن الاتفاقية الضريبية النموذجية للأمم 

 الاقتصادية.المتحدة تعتمد بشكل كبير على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية 

عضوا، العديد منهم يتبع  34وتضم حاليا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

للدول الصناعية. وقد تم نشر للمرة الأولى الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية 

ومنذ ذلك الحين  ،1992ثم في عام  1977قحت في عام ، ون1963الاقتصادية في عام 

، التي وصل ضفاضة لتعزيز التحديثات المتكررةشرها يأخذ شكل منشورات فأصبح ن

 .2)2017عددها إلى عشر مرات، وآخرها حدث في عام

للاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من  اكبر وفي الحقيقة، يوجد تفضيل

المستوردة له. لأنه أحيانا يخفف الازدواج طرف البلدان المصدرة لرأس المال عكس البلدان 

الضريبي من خلال مطالبة "بلد المصدر" بالتنازل عن بعض من الضرائب المفروضة على 

أنواع معينة من الدخل للمقيمين في البلد المتعاقد الآخر)بلد الإقامة(. ولهذا السبب وضعت 

 ظمة الأمم المتحدة.البلدان النامية اتفاقية نموذجية خاصة بها،و بإشراف من من

وعليه فالفرق الرئيسي بين النموذجين هو أن نموذج الأمم المتحدة يفرض قيودا أقل على 

من نموذج الأمم  12الحقوق الضريبة فيما يخص "دولة المصدر". فمثلا، فإن المادة 

 المتحدة لا تمنع '' بلد المصدر'' من فرض الإتاوات التي يدفعها مقيم في بلد المصدر إلى

من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية  12عكسا المادة  مقيم في بلد آخر

 الاقتصادية.
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بلد المصدر  من طرف منشأة مستقرة تقديرل مستغرقفالوقت ال ،بالإضافة

(Etablissement stable)  هو ستة أشهر فقط في نموذج الأمم المتحدة في حين أنه

ون والتنمية الاقتصادية. وبالمثل، فوفقا لنموذج الأمم شهرا في نموذج منظمة التعا 12

 183المتحدة، فإن المؤسسة تحوز على منشأة دائمة إذا قدمت خدمات لفترة لا تقل عن 

 إن ،على الحيازة حقيوما، في حين أنه وفقا لنموذج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فت

 أشهرن ستة ع تزيد لمدة نشيطة (blebase sta) خدمات عبر وساطة منشأة ثابتة تقدم

3)(. 

القانوني الدولي بأنه فرض ضرائب  حسببشكل عام  يمكن تعريف الازدواج الضريبيو

وعلى المكلف نفسه وعلى المادة نفسها وفي المدة الزمنية  من النوع نفسه في دولتين أو أكثر

 .)4(انفسه

 فقط قتصريالضريبية لا  الاتفاقيةموضوع   أن فكرة، و هي الضروري هنا توضيح لكن من

بين  منع التهرب من الضرائب  وعدم التمييزيرتبط أيضا ب، ولكن على الازدواج الضريبي

 .المتعاملين

المادة )طريقة الإعفاءالازدواج الضريبي، طريقتين للقضاء على توجد من جهة أخرى، 

سمح فيمصدر الدخل  هيإذا كانت الدولة المتعاقدة  ب(.-23المادة )وطريقة الخصم( أ-23

 إقامةدولة  تصبح وعليه ،الدخلالضريبة على  من فرض 21إلى  6ها بموجب المواد من ل

طريقة الإعفاء،  في حالةبالقضاء على الازدواج الضريبي.  ةلزممال هي ،دافع الضرائب

ووفقا لطريقة الخصم، يفرض بلد الإقامة ضريبة على  .الأساس الخاضعيعفي بلد الإقامة 

لضريبة على الدخل، مبلغ يساوي الضريبة على الخاضع لساس الأ خفض منالدخل ولكنه ي

 في بلد المصدر. ةالدخل المدفوع

 أهداف المعاهدات الضريبية1.2

الضريبية إلى تيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود من  اتوبصفة عامة، تهدف المعاهد

خلال إزالة العقبات الضريبية التي تعترض هذه الأنشطة. ويضاف إلى هذا الهدف العام 

عدة أهداف عملية. والهدف العملي الأهم للمعاهدات الضريبية الثنائية هو بلا شك القضاء 

 جنب الضريبيين.منع التهرب والت وأيضا على الازدواج الضريبي.

. ويتمثل أحد هذه الأهداف في (5)، فإن للمعاهدات الضريبية أهداف فرعية أخرىوبالإضافة

من الاتفاقية 24تنص المادة  القضاء على التمييز ضد الرعايا الأجانب وغير المقيمين.

النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على الحماية من مختلف أشكال الضرائب 

ويتمثل هدف فرعي آخر في تيسير التعاون لتمييزية من جانب بلدان المصدر والإقامة.ا
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الإداري بين الدول المتعاقدة. ويتسم هذا التعاون الإداري بثلاثة أبعاد رئيسية هي: تبادل 

 26 ، 25تشير المواد بحيثالمعلومات، المساعدة في تحصيل الضرائب، وتسوية المنازعات.

اللجوء  25تلزم المادة فختلفة من التعاون الإداري بين الدول المتعاقدة. إلى أشكال م 27و 

 26الودية لتسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات، وتتناول المادة  إلى الإجراءات

بين الدول في  قواعد المساعدات المعلوماتية 27تبادل المعلومات بين الدول، وتحدد المادة 

 تحصيل الضرائب. شأن

 لازدواج الضريبيالمعنية باالضرائب . 2.2

تفاقية منظمة التعاون إعلى  تفاقية الضريبية النموذجية للأمم المتحدة بشكل كبيرالإ تعتمد

خص فيما ي نتشارا وأوسع تأثيراإقواعدها أكثر هذه الأخيرة تبقى والتنمية الاقتصادية.

 رأس المال. على الضرائبالدخل والضرائب على 

لمنظمة التعاون والتنمية  النموذجيةالاتفاقية  الضريبي، تضع زدواجلقضاء على الإمن اجل ا

تحدد  : الأولى تابعة للدخل والثانية تابعة لرأس المال.وعليهفئتين من القواعدالاقتصادية 

يقابلها من الحقوق الضريبية لدولة ما و الفئات المختلفة من الدخل ) 21( إلى )6مواد من )ال

 ( بخصوص رأس المال.22المادة )تتبناه  الأمر نفسولدولة الإقامة، و المصدر

إحدى الدولتين  فقط لزمت عناصر الدخل ورأس المال،ل قبل الإخضاع الضريبيعامة،  ةحالك

فرض المتعاقدتين حقا ضريبيا حصريا. وبذلك يحظر على الدولة المتعاقدة الأخرى أن ت

منح هذا  یه الغالب انالضريبي. والازدواج نب تجيتم منو الضرائب على تلك العناصر 

 .الحق الضريبي لدولة الإقامة

 الضرائب المفروضة على الدخل.1.2.2

 دخل الممتلكات غير المنقولة

الممتلكات غير المنقولة على الملكية الملحقة للممتلكات غير المنقولة والثروة تشمل 

الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها 

أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات الغير المنقولة 

والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال الترسبات 

والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من  المعدنية

 الممتلكات الغير المنقولة.



 الاتفاقيات الجبائية الدولية كآلية لتفادي الازدواج الضريبي                                حميران محمد      

116 

لدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل ا

اعه من الزراعة أو استغلال الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخض

 .(6)للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 أرباح الأعمال

تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر 

ن باشر إف .المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها

فرض الضريبة على أرباح المشروع التي تعزى نه يجوز إالمشروع نشاطا كالمذكور آنفا، ف

كون الأرباح التي تعزى في كل ، (7)إلى المنشأة الدائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

المنشأة الدائمة التي يتوقع أن تحققها، ولا سيما في تعاملها مع الأجزاء  إلىدولة متعاقدة 

 يمارس نفس الأنشطة أو أنشطة الأخرى من المشروع؛ إذا كان مشروعا منفصلا ومستقلا

 مشابهة في الظروف ذاتها أو في ظروف مشابهة.

بتعديل الأرباح التي تعزى إلى منشأة دائمة للمشروع التابع  إذا قامت دولة متعاقدةأما 

لإحدى الدولتين المتعاقدتين وفرضت وفقا لذلك ضريبة على أرباح المشروع التي خضعت 

الأخرى أن تجري التعديل المناسب لمقدار  فعلى الدولةللضريبة في الدولة الأخرى، 

الضريبة المفروضة على تلك الأرباح، بالقدر اللازم لإنهاء الازدواج الضريبي على تلك 

الأرباح. وعند تحديد ذلك التعديل، تتشاور السلطات المختصة لتلك الدولتين المتعاقدتين عند 

 .اللزوم

 الطائراتسفن وال الأرباح الناتجة من تشغيل

تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة 

 .(8)المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع

 مداخيل المشاريع المشتركة

عندما يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع 

أو يشارك نفس ، عليه أو في رأس ماله تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة

مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في  إدارةالشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 

وفي أي من  ،عليه أو في رأس ماله وفي مشروع تابع لدولة المتعاقدة الأخرى السيطرة

وط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو وضعت أو فرضت شر إذاالحالتين، 

رباح كان الأن إالمالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، ف

من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها 
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المشروع وإخضاعها للضريبة  ضمن أرباح هذا إدراجهابسبب وجود هذه الشروط، يجوز 

 ، وهذا ما يعرف بظاهرة تحويل الأسعار.(9)لذلك تبعا

 أرباح الأسهم

يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة 

ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأخرى.المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة 

كان  إذاتلك الدولة. ولكن  لأنظمةفي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة ووفقا  الأسهم

ن الضريبة المفروضة إ، فالأخرىمقيما في الدولة المتعاقدة  الأسهم بأرباحنتفع المالك الم

  :يجب ألا تتجاوز

بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة تملك بصورة  5 ▪

 .ة للأرباحمحققمن رأس مال الشركة ال بالمائة 25مباشرة نسبة لا تقل عن

 .(10)قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرىبالمائة من إجمالي  15 ▪

 تسويةمن أجل إيجاد  تفاق فيما بينهماتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالإ

 .نسبتطبيق هذه ال طريقةل

 الفوائد البنكية

المتعاقدة يجوز أن تخضع الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة 

مع ذلك، يجوز أن تخضع الفائدة الناشئة في دولة و.الأخرى للضريبة في تلكالدولة الأخرى

كان المالك المنتفع من هذه الفائدة  إذامتعاقدة للضريبة في تلك الدولة وطبقا لنظامها، لكن 

من  10، فلا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة %الأخرىفي الدولة المتعاقدة  امقيم

. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق (11) مبلغ الفائدة إجمالي

 .شرطتطبيق هذا ال طريقة تسويةمن أجل المتبادل فيما بينهما 

 المقبوضات من الإتاوات

التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو  المدفوعات المتنوعة تلك" مصطلح " الإتاواتب قصدي

السينمائية أو أي  حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام

براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو صيغة مقابل المعلومات 

 .المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية
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لابد  في دولة متعاقدة أخرى امقيم منها المستفيدو يكون متعاقدة  تي تنشأ في دولةال الإتاوات

 .(12)الأخرىللضريبة فقط في الدولة تخضع  ان

 الرواتب والأجور والمكافآت

التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة فيما  الأخرىوالمكافآت المماثلة  والأجورالرواتب  إن

،فان المكافآت التي العكسو،في تلك الدولة فقط إلا لا تخضع للضريبة ،بوظيفة ما يتعلق

في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع  ةبوظيفة مزاول يحققها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق

 :للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا

يوما 183زيد في مجموعها عن تد موجودا في الدولة الأخرى لمدة لا كان المستفي ▪

 .عشر شهرا خلال مدة اثنتا

 .(13)ن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أ ▪

 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

عليها مقيم في دولة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل 

متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن 

 .(14)تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 الفنانين والرياضيين دخل

بصفته فنان في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو  )الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة 

من الأنشطة الشخصية التي يمارسها  او موسيقية( رياضية يةالتليفزيون أو بصفته شخص

 .(15)في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 مرتبات التقاعد

لتي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة ن رواتب التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة اإ

 .(16)سابقة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فقط

 الخدمة الحكوميةمداخيل ناتجة من 

و أحد أقسامها أالرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة 

بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق 

 .(17)تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة
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 مدفوعات الطلبة

مقيما في دولة  تلمها طالب أو متدرب،كان قبل زيارته لدولة متعاقدةالمدفوعات التي يس

وذلك من أجل  لغرض التعليم أو التدريب الأولى متعاقدة أخرى، ويتواجد في تلك الدولة

بشرط أن وذلك تخضع للضريبة في تلك الدولة يجب ان معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا 

 .(18)تكون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة

 الضرائب المفروضة على رأس المال .2.2.2

ئمة يملكها رأس المال الممثل بممتلكات منقولة التي تشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دا

للضريبة في تلك  متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه مشروع تابع لدولة

 .(19)الدولة الأخرى

)الملكية الملحقة للممتلكات غير المنقولة رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة إن 

الغابات والحقوق التي تطبق والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال 

بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات الغير المنقولة 

والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال الترسبات 

لسفن والقوارب والطائرات تعد ا الموارد الطبيعية الأخرى، ولكن لاالمعدنية والمصادر و

المتعاقدة  والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولةمن الممتلكات الغير المنقولة( 

 .الأخرىللضرائب في تلك الدولة  إخضاعه، يجوز الأخرى

العائدة لمقيم في دولة متعاقدة فقط تخضع للضريبة  الأخرىجميع عناصر رأس المال  أما

 في تلك الدولة.

 زدواج الضريبيطرق القضاء على الإ 3.2

 طريقة الإعفاء 1.3.2

 وفقا لأحكام الاتفاقية إخضاعه اجاز متلك رأس مالإإذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو 

الدخل أو  هذا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعلى الدولة المشار إليها أولا إعفاء

 رأس المال من الضرائب.

أما إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة عناصر من الدخل والتي يجوز إخضاعها للضريبة في 

الدولة المتعاقدة الأخرى، فعلى الدولة المشار إليها أولا أن تسمح بخصم الضريبة المفروضة 

ة الأخرى. غير أن مثل المدفوعة في تلك الدول على دخل ذلك المقيم بمقدار يساوي الضريبة
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هذا الخصم لا يجوز أن يزيد عن ذلك الجزء من الضريبة المحتسب قبل الخصم الممنوح و 

 .(20)الدولة الأخرى فيإلى عناصر الدخل المحققة  الذي يعزى

 طريقة الإعفاء الكامل -أ

 منه وحدة نقدية )ون(150 000مثال: يحصل دافع ضرائب على دخل إجمالي قدره 

من نشاط في دولة أخرى  )ون(50 000من نشاط في دولة إقامته و)ون( 000100

، و )ون(100000٪ في حالة 35)الدولة المصدر(. معدل الضريبة في دولة الإقامة هو 

٪. إذا 30.أما معدل الضريبة في دولة المصدر فهو موحد )ون(150 000٪ في حالة 40

 فإن وضع دافع الضرائب يكون كما يلي: كانت دولة الإقامة تمارس الإعفاء الكامل،

 .ون15000 =٪30×50000الضريبة المدفوعة في حالة المصدر:  -

 .ون35000٪ =35×  100000الضرائب المدفوعة في دولة الإقامة:  -

  .ون00050=35 000+  15000إجمالي الضريبة التي يدفعها دافعو الضرائب:  -

الإعفاء الكامل هي البساطة. ولغرض تحديد الضريبة المستحقة والميزة الرئيسية لطريقة 

 في دولة الإقامة تستثنى تماما المادة الخاضعة للضريبة في دولة المصدر.

 الإعفاء التصاعدي-ب

 دولة الإقامة الإعفاء التدريجي.نستخدم نفس بيانات المثال السابق في هذه حالة ما تطبق 

 .ون15000٪=30×ون50000صدر:لضريبة المدفوعة في حالة الما -

 تحديد الضريبة المدفوعة في دولة الإقامة: -

 .ون150000 = 50 000+  100 000 •حساب المبلغ الخاضع للضريبة:  

 .ون40x٪ =00060 150000حساب الضريبة النظرية وفقا للنظام التصاعدي:   

 .ونx(150000÷100000) =00040 60 000حساب الضريبة المستحقة فعليا: 

 .ون00055= 40000+ 15000الضرائب:  دافعوا يتحملها التي إجمالي الضريبة -
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 طريقة الخصم 2.3.2

إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة )دولة الإقامة( عناصر من الدخل والتي يجوز إخضاعها 

ن أللضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى)دولة المصدر( ، فعلى الدولة المشار إليها أولا 

 :(21)تيتسمح بالأ

خصم الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم بما يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في  -

 لة المصدر.دو

خصم الضريبة المفروضة على رأس المال ذلك المقيم، بما يعادل ضريبة رأس المال -

المدفوعة في دولة المصدر. غير انه لا يجوز في أي من الحالتين أن يزيد هذا الخصم عن 

 ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو رأس المال المحتسبة.

 الخصم الكامل-أ

 الأرباح يخص ض القضاء على الازدواج الضريبي فيماتستخدم هذه الطريقة أساسا لغر

 الإتاوات. الفوائد وو

 50 000 دولار من دولة الإقامة، ومبلغ150 000 دخل إجمالي قدره حقق شخصمثال: 

٪ 30٪ في دولة الإقامة و 25. معدل الضريبة هو (دولة المصدر)دولار من دولة أخرى 

كون ت الشخص الكامل، فإن حالةالخصم  طبق مبدأالمصدر. إذا كانت دولة الإقامة ت دولةفي 

 كما يلي:

 .000 15٪=30× 50000 الضرائب المدفوعة في دولة المصدر: -

 .50037=25٪× 150000الضريبة المستحقة في دولة الإقامة:  -

في دولة  يساوي مبلغ الضريبة المدفوع دولة الإقامة من طرفالخصم المسموح اذا كان -

 الضريبة  فان، المصدر

 .دولار22500=15 000 - 37500:تكون مساوية ل المستحقة في دولة الإقامة

 الخصم العادي -ب

بيانات المثال السابق فإن  قيطبفبت،أن دولة الإقامة تطبق الخصم العادي بافتراض الان

 رات:يخضع لبعض التغيتس للشخص الوضعية الجديدة

 دولار . 15000دائما =  تبقى الضرائب المدفوعة في دولة المصدر -

 دولار.37  500٪=25×  150000الضريبة المستحقة في دولة الإقامة:  -

على مبلغ الضريبة المستحقة في دولة الإقامة الخصم المسموح في دولة الإقامة  يقتصر -

الضرائب ف وعليه12500٪= 25×50000 :على أساس الدخل من دولة المصدر

 :المستحقة في بلد الإقامة



 الاتفاقيات الجبائية الدولية كآلية لتفادي الازدواج الضريبي                                حميران محمد      

122 

500 37 - 50012  =00025. 

حسب  مبلغال من كبرأ ، اي25000 يساوي الضريبة المستحقة بموجب هذه الطريقةمبلغ -

 .22500والذي كان يساويالطريقة السابقة 

 

 طريقة الخصم الصوري

عندما يطبق مثلا بلد الإقامة زدواج الضريبي تفادي الإ حالة من حالاتكتبرز  أنيمكن 

جبائية لمقيمي دولة  متيازاتإلمنح  ،أخرى، من جهة دولة المصدر أتلج طريقة الخصم، و

 يرخص سوى من هذا البلد لسيكون منعدما لأ هذه الأخيرة حهتمنفالخصم الذي س .الإقامة

فشل لسياسة بمثابة  واقعهذا اليعتبر مبلغ الضريبة المدفوع فعليا لدى دولة المصدر. خصم

ستقطاب المستثمرين من دول في إلمصدر بلد افي  الضريبي لتشريعل الجبائية الحوافز

 .العالم

تفقت بعض دول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على إولتجنب هذه النتيجة، 

في الاتفاقيات crédit d'impôt fictif" "بشأن "القرض الضريبي الصوريإدراج أحكام 

 قيميهامل دول ملزمة بتقديم تخفيضاتحالة ، فإن الهذه ال. وفي (22)مع البلدان النامية

 بلديتم دفعها فعليا بموجب الحافز الضريبي ل لمالتي وبية )لإعفاءات الضريبمقدارا

 .(المصدر

 الدولية  الجبائية تفاقياتلإ. التشريع الجزائري ل3

بعد  الجبائية الإصلاحاتتسعت رقعتها بعد الشروع في إتفاقيات واسعة، إتمتلك الجزائر 

تفضيل طريقة الخصم في وتميل الجزائر إلى .(23)تبني اقتصاد السوق مع بداية التسعينات

 معاهداتها المبرمة لأجل تفادي الازدواج الضريبي.

من قانون الضرائب  4الجبائية في المادة  تفاقياتلة الإأعالج المشرع الجزائري مس وقد

الأشخاص الذين يخضع لضريبة الدخل  نص على أنت والتي المباشرة والرسوم المماثلة 

ر بإخضاعهم للضريبة سواء كانوا من جنسية جزائرية بمقتضى اتفاقية دولية يرخص للجزائ

 أم أجنبية، والذين يحصلون في الجزائر على أرباح و مداخيل.

  :ما يلي الىإن إهتمام الجزائر المتزايد بالتعاون الجبائي الدولي يهدف 

 توخي وتجنب مخاطر الغش والتهريب الجبائيين الدوليين- 

 العابرة للحدود وجعلها ذات مردوديةتأمين الاستثمارات -
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اندماجها كطرف فـي التعاون المتعـدد الأطراف من خلال المساهمة في الجهـود الرامية   -

إلى التقليص من المواجهات المتعلقة بالسيادة الجبائية وجعل الجباية الدولية أكثـر عدلا 

 .(24)ومساواة

 base(والقاعدة الثابتة)Etablissement stableة الدائمة)أالمنشمفهومي  1.3  

fixe) 

 ،إتبعهمتحديد مصدر دخل بغية الاعتباريين الأشخاص مسألة الإقامة لدى حلمن أجل 

الجزائر على  تعتمد، وفي الواقعشرع الضريبي الجزائري مبدأ مكان مقر الإدارة الفعلية. مال

 ،الأمم المتحدة نموذج حسبو ةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي حسب نموذج:ين يمعيار

 مبدأو (كوسيط للنشاط الخارجي للمؤسسة)ة الدائمة أالمنش مبدأوتعتمد ايضا على مبدأين: 

 .(لأصحاب المهن المستقلة)القاعدة الثابتة 

ة الدائمة أالمنش فبواسطةحسب النموذج المعهود في الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر،

على  محل  عودة الدائمة يأجزء من أنشطتها. فتعبير المنش تقوم المؤسسة بممارسة جميع أو

،المكتب،المصنع ،الورشة ،المنجم أو حقل البترول أو المبنى المستخدم للبيعالإدارة ،الفرع ،

ذلك الأخشاب أو  في بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما

أي إنتاج أخر من الغابات،المزرعة أو الغراس ،موقع البناء أو المشروع الإنشاء أو التجميع 

 أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك. وهذا بشكل دائم وليس مؤقت.

 ما في حالة مستقرة منشأة صفة تأخذ الأخيرة والتجميع، هذه البناء مشاريع يخص فبما أما

 .(52)عشر شهرا يإثنت تتعدى هات متدكان إذا

هي المعيار الذي تعتمده معظم الاتفاقيات لتحديد مصدر الدخل من المهن ،فالقاعدة الثابتةأما 

 غير الصناعية أو التجارية )المهن الحرة باستثناء نشاطات الفنانين والرياضيين(.الالحرة، 

 في الجزائر التكليفمعايير موطن  2.3 

لديه موطن  يعتبر ن الشخص الطبيعيفإقانون الضرائب المباشرة  من 3حسب المادة 

 التكليف في الجزائر:

منتفعا أو مستأجرا عند إبرام العقد لمدة  ،ن مالكااكأيملك في الجزائر مسكنا سواء  إذا كان -

 لا تقل عن سنة واحدة؛

 مصالحه الرئيسية. أو مركز ةمكان إقامته الرئيسي الجزائر إذا كانت -

 لا. سواء كان أجيرا بهاأم يمارس نشاطا مهنيا بالجزائر إذا كان -



 الاتفاقيات الجبائية الدولية كآلية لتفادي الازدواج الضريبي                                حميران محمد      

124 

والذين  أجنبيبلد أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم  أو يكلفون بمهام في من  إذا كان -

 لضريبة شخصية على مجموع مداخلهم.يخضعون في هذا البلد  لا

على كافة مداخيلهم الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم  فإنه يخضع لضريبة الدخلوعليه 

ويخضع لضريبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائري، الأشخاص الذين ،في الجزائر

. بين البلدين عدم توفر الاتفاقية ةالجزائر. وهذا طبعا في حاليوجد موطن تكليفهم خارج 

 لدىمقيم  يعتبر بأنه أوضح، يمكن اعتبار أن القانون الجزائري قد وبموجب هذا التعريف

لاحظ أيضا أن الأشخاص وي .هموطن تكليفبها الدولة الجزائرية ، أي شخص طبيعي لديه 

ون للضرائب على الدخل، في ظل شروط الذين لديهم موطن تكليفهم في الجزائر يخضع

القانون الجبائي الجزائري ، على أساس ما لديهم من مداخيل سواء كانت جزائرية أو 

 أجنبية.

الذين لديهم ائب الذين يحملون جنسية أجنبية وأن دافعي الضر 3، تفسر المادة وللإضافة

ن أ يجب ،ولكنالداخليموطن تكليفهم في الجزائر يخضعون للضريبة وفقا لقواعد القانون 

 .في ذلك البلدنه خضع للضريبة أعلى  صاحبالذي يبرره ودخل البلد الأجنبي  ىيستثن

 

 أسعار التحويل :الأرباح المحولة بصفة غير مباشرة خارج الجزائر إخضاع 3.3

عندما تشارك  مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم فإنه 141لمادة حسب نص ا

غير مباشرة في  أوخارج الجزائر حسب الحالة بصفة مباشرة  أومؤسسة مستغلة بالجزائر 

شارك  أوخارج الجزائر  أوالمال مؤسسة مستغلة بالجزائر  رأسفي  أوفي مراقبة  أو إدارة

المال  رأسفي  أوفي مراقبة  أو إدارةغير مباشرة في  أوبصفة مباشرة  الأشخاصنفس 

ن هاتين المؤسستين تكونا في كلتا الحالتين أخارج الجزائر،و أومؤسسة مستغلة بالجزائر 

تختلف عن تلك التي يمكن الاتفاق عليها شروط بالمالية  أومقيدتين في علاقتهما التجارية 

التي كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة  الأرباحن إبين مؤسسات مستقلة، ف

إدراجها من طرف جزائر ولكن لم يتم تحقيقها بسبب هذه الشروط المختلفة، يتم المستغلة بال

 أيضاهذه المؤسسة الخاضعة للضريبة.وتطبق هذه القواعد  أرباحضمن  المصالح الجبائية

وتعد النواتج التي يتم إدراجها في على المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر.

لة بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المتواجدة خارج الوعاء الضريبي هي تلك المحو

 : الجزائر عن طريق

 زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع -

 دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل - 

 بمعدل مخفض منح قروض دون فوائد أو - 
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 التخلي عن الفوائد المنصوص عليها في عقود القروض-

 النسبة مع الخدمة المحصلةمزايا خارج  تقديم - 

 .(26)أو عن طريق الوسائل الأخرى - 

التحقيق في المحاسبة أو التحقيق  لهذا يجب على أعوان الإدارة الجبائية ، خلال عملية

تغير مباشرة للأرباح حسب مفهوم  المصوب ، وفي حالة توفر عناصر تدل على تحويلا

اشرة و الرسوم المماثلة ، أن يطلبوا من مكرر من قانون الضرائب المب 141أحكام المادة 

المؤسسة المعلومات و الوثائق المحددة لطبيعة العلاقات بين هذه المؤسسة و إحدى أو عدة 

 تحديد مبالغ التحويلات المرتبطة بالعمليات مؤسسات متواجدة خارج الجزائر ، و كيفية

الجزائر و إذا إقتضى الحال  الصناعية و التجارية أو المالية مع المؤسسات المتواجدة خارج

،أن يطلبوا أيضا الأطراف الموافقة و الأنشطة الممارسة من طرف المؤسسات المتواجدة 

صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسة محل  خارج الجزائر و المرتبطة بعمليات

 . المراجعة و كذا النظام الجبائي المسطر لهذه العمليات

تحديد النواتج الخاضعة  ،التوضيح أو التبريرالرد على طلب  يترتب على عدموعليه، 

مع  العناصر التي تتوفر عليها ومقارنتهاالجبائية من خلال  الإدارةللضريبة من طرف 

وتمدد مدة التحقيق في عين المكان )في النواتج الخاضعة للضريبة في المؤسسات المماثلة. 

( وفق الأجل الممنوح للمكلف بالضريبة حالة التحقيق في المحاسبة و التحقيق المصوب

على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير  للإجابةالمحقق معه 

لوثائق المطلوبة لغير الكافي  الإيداع أو يترتب على عدم تقديم غير أنه .للأرباحمباشر 

، في ر للأرباح()طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير مباش

، فرض غرامة بمبلغ الموجه إلى المعني بالأمر الإنذارمن تاريخ  ابتداءيوما  30أجل

نه زيادة وإ التصريح وتعرضت للمراقبة، إلزاميةلم تحترم المؤسسة  إذادج. 2 000000

المحولة  الأرباحمن  %  25تساوي  إضافيةعلى الغرامة السالفة الذكر،يتم فرض غرامة 

مكرر من قانون المباشرة والرسوم  141المادة  أحكامبطريقة غير مباشرة، وذلك بمفهوم 

 المماثلة.

 الخاصة بالجزائر الدولية الجبائية الاتفاقيات 4. 3

 01غاية الجزائر إلى طرف من والمعمول بها الموقعة الدولية الجبائية الاتفاقيات يبلغ عدد

 التالي: الجدول في موضح هو كما ،اتفاقية 32 ،1820 جانفي
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 للجزائر الدولية الجبائية : الاتفاقيات) 1) رقم الجدول

تاريخ المصادقة أو الدخول   رقم الجريدة الرسمية
 حيز التطبيق  

الاتفاقيات الجبائية مع البلدان 
 الأوروبية
 

2008-33 23-12-2008  ألمانيا 
2005-  38  01-12-2006  النمسا 

33-2016  01-01-2017 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  
 يرلنداا

01-2005  11-04-2005  بلغاريا 
45-2005  01-07- 2006  اسبانيا 
24-2002  01-12-2002  فرنسا 

2002 82-  15-12-1991  بلجيكا 
35-1991  03-02-1991  ايطاليا 
24-2005  01-05-2006  البرتغال 
37-1995  15-07-1995  رومانيا 
08-2010  20-12-2010  البوسنة 
04-2008  06-02-2009  سويسرا 
27-2004  01-07-2004  أوكرانيا 

الاتفاقيات الجبائية مع البلدان   
 الاسيوية

40-2007  27-07-2007  الصين 
61-1997  21-11-2000  اندونيسيا 
21-2006  18-12-2008  روسيا 
44-2006  24-11-2001  الجنوبية كوريا 
65-1994  02-10-1997  تركيا 
26-2003  25-06-2004  المتحدة العربية الإمارات 
35-2006  19-07-2006  لبنان 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales/158-2014-05-20-14-18-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales/158-2014-05-20-14-18-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales/158-2014-05-20-14-18-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales/158-2014-05-20-14-18-21
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01-2016  10-03-2016  العربية السعودية 
79-2000  14-07-2001  الأردن 
66-2008  18-01-2016  الكويت 
70-2010  17-03-2011  قطر 
10-2003  01-01-2004  سلطنة عمان 
32-2009  16-03-2011  إيران 

2003-50 24-09-2003  البحرين 
الاتفاقيات الجبائية مع البلدان   

 الأفريقية
06-1991  01-06-1991  العربي المغرب إتحاد 
70-2015  04-11-2006  موريتانيا 

2000 - 26 04-05-2000  ريقياإف جنوب 
23-2003  25-03-2003  مصر 

الاتفاقيات الجبائية مع البلدان   
 الأمريكية

68-2000  16-08-2000  كندا 
 

 .8201للضرائب  العامة المديرية :المصدر

الاتـفــاقـيـة بـيـن حـكـومــة الجمهوريـة الجزائريــة الديمقـراطيــة الشعبيـة يـصـدّق على 

 وحكـومـات العالم لـتـجـنب الازدواج الـضـريـبي ولـتـجـنب الـتــهـرب والـغـش الـضـريـبـي

في شـأن الـضـرائـب عـلى الـدخل وعـلى رأس المال وتـنشر في الجريدة الرسميـة 

 .ية الديمقراطية الشعبيةللجمهورية الجزائر

على الاتفاقية الموقعة من طرف الجزائر ودولة اخرى ان الدخول حيز التنفيذ يجب  اجل من

فاقية موقعة مع سوريا تفمثلا توجد ا من طرف المجلس الشعبي لكلا الدولتين.يصادق عليها 

فاقية المبرمة وهذا راجع لعدم مصادقة برلماني الدولتين على الات بعد لم ترى النورولكن 

 .بين المصالح المالية للدولتين

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales/158-2014-05-20-14-18-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales/158-2014-05-20-14-18-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales/158-2014-05-20-14-18-21
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/conventions-fiscales/158-2014-05-20-14-18-21
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 العلاقات مستمر وهذا بفضل نمو في والدولية الجزائرية الضريبية المعاهدات عدد ان

 يشكل الذي القانوني وأيضا للإطار البلدان من العديد مع للجزائر والتجارية الاقتصادية

عدد الاتفاقيات مع الدول الأوروبية بلغ  أن( نلاحظ 1من الجدول)للاستثمار. ف كبيرًا حافزًا

الافريقية، فعدد  فيما يخص الدول اما اتفاقية. 14فبلغ  الأسيويةاتفاقية، اما مع الدول  13

ممثلة فقط بدولة  في حين يلاحظ ان قارة امريكا، 4لم يتجاوز العدد ف فاقيات الجبائيةتالا

 معاهدة جبائية مع الولايات المتحدة.مع غياب اي و ،كندا

 الخاتمة -4

 على القضاء إلى الدول والتي تهدف من العديد مع ضريبية معاهدات الجزائر وقعت

 اتفاقيتين في ذلك على الدولي. واعتمدت الضريبي وتجنب التهرب الضريبي الازدواج

 الاقتصادية، فطبقت والتنمية التعاون منظمة ونموذج المتحدة الأمم نموذجيتين: نموذج

 الأشخاص دخل على الخصم طريقة طبقت بينما الشركات، دخل على الإعفاء طريقة

 الإتاوات...إلخ(.  الأرباح، الطبيعيين )الفائدة،

 الضريبي اقتصاديا. فالازدواج أو قانونيا يكون أن فيمكن ،نوعان الضريبي الازدواج ان

 أماالشخص.  لنفس الإجمالي الدخل الدولتان ضريبة على القانوني يحدث عندما تفرض

 على ضريبة مختلفان الى شخصان عندما يخضع الاقتصادي فيحدث الضريبي الازدواج

 مناخ خلق في سيساهم الضريبي، الازدواج على بالقضاء وعليه فالسماح الدخل. نفس

 معه.البلد المتعاقد  فيالجزائر و الضرائب في لدافعي يملائم استثمار

 ما يلي: لك وجب على الدولةولتحقيق ذ

التمييز بين  عدم بمبدأ وجب تكريس او الاعتراف للمستثمرين ملائم مناخ خلق من اجل -

 المتعاملين الاقتصاديين.

لحل  كوسيلة الودي الإجراء وجب ان يكرس خيار الجزائرية الضريبية ضمن الاتفاقيات -

 المعاهدات. تطبيق بنود قيود

 الاتفاقيات في عليها المنصوص المعلومات تبادل أو المساعدات الإدارية يجب ان تستند -

او  الاقتصادية والتنمية التعاون منظمة اتفاقية من 26فقط على المادة  الجزائرية الضريبية

 المتحدة. للأمم النموذجية الاتفاقية
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